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 مكافحة جرائم الفساد على المستوى الوطني  ة لالمؤسساتيليات الآ
ولا: الديوان المركزي لمكافحة الفساد:

 
   ا

رقم   للتعليمة  الديوان   لرئيس   09-03تنفيذا  انشاء  تم  الفساد  مكافحة  بتفعيل  المتعلقة  انشاء  تم  الجمهورية 
مر  

أ
المتعلق بالوقاية من    01-06المتمم لقانون    2010اوت    26المؤرخ في    05-10المركزي لمكافحة الفساد طبقا لل

 الفساد ومكافحته. 

ئية على المستوى الوطني جاء هذا الديوان الوطني ك تدعيم لدور الهيئة الوطنية وتطبيق السياسة الوقا -
ما الديوان المركزي فالهدف منه هو البحث والتحري عن جرائم الفساد، وحسب المواد     4،3،2والدولي اأ

 ، وبالتالي فطبيعته تختلف عن طبيعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 4261-11من المرسوم الرئاسي 

 الطبيعة القانونية للديوان المركزي لمكافحة الفساد 

مصلحة مركزية عملياتية    426-11من المرسوم    02يعتبر الديوان المركزي لمكافحة الفساد حسب المادة    -
ليس  وبالتالي هو  مكافحة الفساد،  والتحري حول جرائم في اطار  على البحث  تعمل  للشرطة القضائية 

البحث والتحري   هيئة إدارية  بل جهاز يمارس صلحياته تحت اشراف النيابة العامة ، ويتمثل عمله في
القضائية  الشرطة  ضباط  وغالبية   ، الجزائي  القضاء  على  مرتكبيها  إحالة  اجل  من  الفساد  جرائم  عن 

عوان ينتمون لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. 
أ

 وال

ما  - وهذا  لوزارية المالية  ما عمله    ينتمي الديوان المركزي  نوعا  يعرقل  وهذا  يجعله تابع للسلطة التنفيذية 
نه 

أ
داء مهامه. ل لية التامة في اأ  ل يجوز على الستقل

ما - وهذا  ل المالي  بالستقل ول  على الشخصية المعنوية  لمكافحة الفساد  يتمتع الديوان المركزي  جاء    ل 
المادة   نص  في  المرسوم    23واضحا  بحث    426-11من  يتمتع  ل  انه  عنه  يترتب  وهذا  ذكره،  السابق 

وامرها،   نه وفي سنة  التقاضي ويجعله تابعا للسلطة التنفيذية واأ ومع صدور المرسوم الرئاسي   2014غير اأ
حكام المرسوم ا  2014يوليو    23المؤرخ في    14-209 بعض اأ عدل    426-11لرئاسي  السالف الذكر، الذي 

المواد   بتعديل  خص  وقد  يضا،  اأ الذكر  الجديد   23-18-11-8-3السالف  المرسوم  هذا  وبمقتضى  منه، 
عام   منذ  كان  بعدما  العدل  وزارة  وصاية  تحت  الفساد  لقمع  المركزي  الديوان  تحت    2011يصبح  يعمل 

وان لدى وزير العدل حافظ  يوضع الدي “ :منه بقولها 03وصاية وزارة المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 
والتسيير العمل  لية  باستقل ويتمتع  ختام 

أ
عوان ”ال واأ ضباط  عدد  بتحديد  تعلقت  فهي  المواد  بقية  ما  اأ  ،

حكام هذا القانون الجديد فإن الديوان يقوده مدير عام  
أ

يضا ل الشرطة القضائية وموظفي الديوان، وطبقا اأ
وزير   اقتراح  على  بناء  رئاسي  مرسوم  بموجب  حسب  يعين  مهامه  تنتهي  كما  ختام، 

أ
ال حافظ  العدل 

شكال نفسها
أ

 .ال
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من - الديوان  الدفاع   - : يتشكل  لوزارة  ال   ت   اب   ع  ة  ال   ق   ض   ائ   ي   ة  ال   ش   رط   ة  ع   وان  واأ ض   ب   اط  ومنض   ب   اط 
ع   وان ال   ش   رط   ة ال   ق   ض   ائ   ي   ة ال   ت   اب   ع  ة لو     زارة الداخلية والجماعات ال محليةواأ

أ
 ن  م  وم  ي  ع  الع  وان  ومن ال

ك  ي  دة في م  ج  ال مكافحة الفساد  . ذوي ك  ف  اءات اأ

سبق   - مما  يتناقض  يتضح  له  المعنوية  الشخصية  منح  فعدم  الفساد  لقمع  المركزي  الديوان  بخصوص 
فعال الفساد وردعها وهي م

أ
لية والمهمة الموكلة له وهي التصدي ل همة خطيرة تتطلب قدرا من الستقل

 .للنهوض بها

إذا   - إل  يتحرك  ل  فهو  المركزي،  طابعه  بحكم  الفساد  قضايا  من  ك ثير  في  مفعل  غير  عمله  الديوان  يضا  اأ
مر بجرائم الفساد الكبيرة مما يجعل مهمته مبتورة

أ
 .تعلق ال

لية عنر  نه لم يك تسب استقل السلطة التنفيذية، إذ بقي وزير العدل حافظ  غم إلحاق الديوان بجهاز القضاء إل اأ
ختام مسيطر على الديوان خصوصا من ناحية المهام

أ
 .ال

 دور الديوان في مكافحة الفساد:

 بدور جوهري في مكافحة الفساد ويتمثل عمله في: يقوم الديوان  -

دلة والقيام بالتحقيقات في قضايا الفساد واحالة مرتكبيها   -
أ

للعدالة، كما يقوم بنفسه اخطار النيابة جمع ال
له   ومنحت  الصلحية،  هذه  لها  يكن  لم  التي  الوطنية  الهيئة  عكس  العمومية  الدعوى  لتحريك  العامة 

 هذه الصلحية من طرف المشرع كدعم لمكافحة جرائم الفساد. 

 جمع كل المعلومات المتعلقة بالفساد  ومكافحتها.  -

نه المحاف -
أ

 ظة على حسن سير التحريات التي تتولها السلطات المختصة.اقتراح كل اجراء من شا

التعاون مع هيئات مكافحة الفساد  وتبادل المعلومات من اجل التحقيقات ، حيث ان المشرع الجزائري   -
المتخصصة الدولية  الهيئات  مع  المعلومات  بتبادل  الفساد  مكافحة  المركزي  للديوان  هذا     منح  في 

مع الشرطة ا وخاصة  عائداتها  المجال  تحويل  تم  بالجرائم التي  بتعلق  فيما  )النتربول(  لجنائية الدولية 
   للخارج.

تمديد اختصاص المحلي للضبطية القضائية الى الختصاص الوطني ، كما يتم إحالة جرائم الفساد الى   -
الموسع. )المادة    الختصاص  الخاصة  التحري  ساليب 

أ
ل اللجوء  يمكنهم  المرسوم   01فقرة    20كما   من 

 . 426 -11الرئاسي رقم 

القضائية ي - الشرطة  مصالح  مع  بالتنسيق  و  اأ بمفردهم  التدخل  للديوان  القضائية  الشرطة  لعناصر  مكن 
ل العمليات والتحقيقات )المادتين  خرى خل

أ
 426 -11من المرسوم الرئاسي رقم  20و  21ال

لردعي  القمعي وهي تجمع بين  يتضح من اختصاص الديوان المركزي انها اختصاصات يغلب عليها الطابع ا 
 الرقابة والقمع  والقتراح في بعض الحالت.

 



 :لمكافحة الفساد الهيئة الوطنية: ثانيا

 تعريف الهيئة :  

 المشرع الجاأ 
أ

 ئري هيئة في بالغ زانشا
أ

سندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد عموما والفساد اال داري  لهمية اأ
المعدل والمتمم والتي   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06خصوصا، وهذا بموجب القانون رقم 

 هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ  17تنص المادة 
أ

منه على ما يلي: " تنشا
 ".الوطنية في مجال مكافحة الفساد الستراتيجية

 الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية:

الهيئة سلطة إدارية تتمتع بالشخصة المعنوية   من قانون مكافحة الفساد على مايلي:" 18نصت المادة 
ل المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية" ل المالي والإداري لكن المشوالستقل رع  . اذن فالهيئة تتمتع بالستقل

م استشارية، لم يوضح  تم    2016نه وبموجب التعديل الدستوري لسنةاأ  ال ما إذا كانت هذه الهيئة رقابية اأ
، وبالتحديد  الستشاريةوالمؤسسات  النتخاباتنص في الباب الثالث الخاص بالرقابة ومراقبة ، حيث دسترتها 

سيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد الستشاريةفي الفصل الثالث منه، بعنوان المؤسسات 
أ

، على تا
مر 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة ، ولذلك تعتبر الهيئة مؤسسة دستورية استشارية .ومكافحته

أ
 ال

ك ثر  ليةالذي يعطيها القوة والسلطة ويجعلها اأ ا والتصدي لظاهرة الفساد التي انتشرت في مباشرة مهامه استقل
صبحت تهدد الممتلكات  موالك ثيرا في القطاع العام واأ

أ
صبحت للهيئة نفس القيمة  وال العامة، وبذلك اأ

خرى القانونية مع باقي المؤسسات والهيئات الدستورية 
أ

من  كذلك للهيئة  الستشاري يظهر الطابع كما ، ال
راءلة في تقديم المهام الموكلة إليها، والمتمث خلل

آ
جل الوقاية   والقتراحات ال وكذا التوصيات الضرورية من اأ

 كذلك. من الفساد، وعليه تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، هيئة استشارية

ي انها  مستقلةتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سلطة           ي لي إتخضع  لاأ سلطة رئاسية اأ
م  لية، فهي تتمتع من الناحية القانونية، ةوصائيكانت اأ ، في ممارسة المهام المنوطة بها التام بالستقل

ل الحماية   عضائها وموظفيها اليمين ، ومن خل داء اأ ل اأ ل هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خل واستقل
و الشتم او ا و الإهانة اأ و التهديد اأ و الترهيب اأ شكال الضغوط اأ يا كانت  التي تك فل لهم من شتى اأ لتهجم اأ

ل ممارسة مهامهم وهذا مانصت عليه المادة  ،  2016من دستور  202طبيعته، التي قد يتعرضون لها خل
ن المشرع اعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة وهذه   يلحظ  خيرةاأ

أ
و سلطات إدارية    ال هي عبارة عن هيئات اأ

م إتخضع   لالتقليدية  وهي  الإداريةتختلف في بعض النواحي عن الهيئات  وهي    ةوصائيلي رقابة رئاسية كانت اأ
 بذلك ل تخضع لرقابة البرلمان .

ل الإداري فهي مستقلة وغير تابعة للإدارات الوزارية والحكومة او اية سلطة             وطالما انها تتمتع بالستقل
البعد عن رقابة الحكومة  تشريعية او قضائية، وهي تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية مما يجعلها بعيدة كل 

 والبرلمان. 

 مهام الهية الوطنية لمكافحة الفساد:  



 من قانون مكافحة الفساد هو: 20، والمادة  2016من دستور  203ان المهام الرئيسية للهيئة حسب المادة 

دولة الحق المبنية على الشفافية   مبادئاقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، وهي بذلك تكرس  
لمسؤولية في تسيير الممتلكات، كما تقوم بتقديم تقرير سنوي الى رئيس الجمهورية يتضمن تقرير مفصل عن وا

 نشاطاتها المتعلقة بالسياسة الوطنية الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته. 

 تعمل كذلك الهيئة على تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلل: -

موال العمومية.تكريس مبادئ ا -
أ

 لشفافية ودولة القانون وتكريس النزاهة في تسيير ال

شخاص والهيئات العمومية -
أ

 تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لل

ثار الفساد ونتائجه على المجتمع والدولة معا. -
آ

 اعداد برامج تحسيسية وتوعوية للمواطنين با

نها ان تسهم في الكش -
أ

عمال الفساد والوقاية منها.جمع كل المعلومات التي من شا  ف عن اأ

 العموميين وذلك بطريقة دورية.  نتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفي -

دلة والتحري في الوقائع ذات علقة بالفساد.   -
أ

جل جمع ال  الستعانة بالنيابة العامة من اأ

 

 2020ثالثا: السلطة العليا للشفافية لمكافحة الفساد في دستور 

الهيئة الوطنية   لقد كرس المشرع العديد من السلطات والهيئات لمكافحة الفساد ومن بين هذه الهيئات   
ول مرة دستور  2006التي جاء بها قانون مكافحة الفساد لسنة 

أ
وتم تحديد   2016،ونص عليها كذلك ل

ما دستور  طة العليا للشفافية،  فقد غير تسميتها للسل 2020مهامها التي كانت عبارة عن دور استشاري، اأ
ي سلطة، وسنتطرق لهذه   دومنحها العدي

أ
من الصلحيات، وهي مؤسسة دستورية مستقلة ليست تابعة ل

تي:
أ

 الهيئة ومهامها فيمايا

الباب الرابع  بعنوان مؤسسات الرقابة وبهذا  ضمن  2020لقد نص المشرع الجزائري في التعديل الدستوري 
منه   204مادته يكون المؤسس الدستوري  قد ادرج الهيئة في مكانها الصحيح  لها وهو الرقابة ، حيث نص في  

على السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،وهي كبديل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  
انها سلطة مستقلة ولم يحدد المؤسس  ،ولقد نص المؤسس الدستوري على2016ور التي تضمنها دست

لية فقط، عكس ماكان حدده في   لية المالية والإدارية واك تفى فقط بمبداأ الستقل الدستوري مظاهر الستقل
 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 الأساس القانوني للسلطة العليا للشفافية:
مم المتحدة   تستمد السلطة العليا

أ
ساها القانوني من الدستور الجزائري ، إضافة الى اتفاقية ال للشفافية اأ

ول مرة تم دسترة الهيئة بموجب التعديل   الجزائري حيثلمكافحة الفساد التي صادق عليها المشرع 
أ

ل



و  204د وذلك من خلل الموا  2020ثم اعيد دسترتها في دستور يليها،   وما 202في مادته  2016الدستوري 
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 .2"السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهي مؤسسة مستقلةولقد اطلق عليها تسمية "  

ن في 
أ

لية كما هو الشا ن المؤسس الدستوري لم يحدد مظاهر هذه الستقل تعتبر هذه السلطة هيئة مستقلة ال اأ
ساسي اقتراح   2016دستور 

أ
ل المالي والإداري،وعملها ال الذي اعتبرها هيئة وطنية إدارية  تتمتع بالستقل

وتعكس النزاهة والشفافية في تسيير  سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتكرس مبادي دولة الحق والقانون
موال العمومية، عليه فدورها استشاري 

أ
 .3المملتكات وال

ي جهة،  السلطة العليا للشفافيةوعليه ف
أ

فهي مؤسسة دستورية رقابية مستقلة ، وتمتاز بعدم  التباعية ل
ساسي في تكريس مبادئ   من الفساد ومكافحته.  جل الوقايةالشفافية في الحياة العامة وهذا اأ يتجلى عملها اأ

 : لسلطة العليا للشفافيةاختصاصات ا

 من اختصاصات السلطة العليا للشفافية مايلي: 

ل الدور الذي منحه لها المؤسس الدستوري، فدرها   - ان هذه السلطة لها طابع السلطوي وهذا يتضح من خل
لية هذه السلطة فإن القانون هو الدي   ليس استشاري وانما هو دور رقابي ،كما تجدر الإشارة الى دعما لستقل

يس التنظيم هو من يحدد صلحباتها كما  وبالتالي ل 4سيحدد تشكيل هذه السلطة وكذا تبيان باقي صلحياتها. 
كان المر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحبذا لو تم تشكيل برلمان حقيقي نابع من إرادة الشعب 

لية هذه السلطة ومباديء الشفافية وقيامها بعملها   ويكون له الصلحية التي  تمكنه  من تكريس استقل
 المتمثل في مكافحة الفساد. 

ر السلطة العليا للشفافية جهة اخطار مباشر للهيئات القضائية ولمجلس المحاسبة واتخاذ ماتراه مناسبا  تعتب -
دلة والقيام بالتحريات اللزمة 

أ
،عكس 5من الإجراءات، كما يمكنها الستعانة بالنيابة العامة من اجل جمع ال

فقط على اخطار وزير العدل بالمخالفات التي   الهيئة الوطنية التي لم تكن لها هذه الصلحية وكان عملها يقتصر
 رصدتها وهو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية او حفظ الملف. 

 تختص السلطة العليا للشفافية بوضع استراتيجيات وطنية للشفافية والوقاية من الفساد،وهذه الستراتيجة -
تكون ملزمة لجميع الجهات المعنية بالدولة والتي يجب عليها التقيد بها، كما تسهر على تنفيذها  

يضا، وكذلك وضع القواعد  ومراقبتها،وبالتالي هي من تقرر القواعد التي تراها مناسبة للوقاية والمكافحة اأ
فساد وانما كان عملها هو فقط القتراح المتعلقة بالشفافية، علما ان هذا الدور لم يكن ممنوح للهيئة الوطنية لل

 سياسة شاملة للفساد دون ان يكون لها دور في تنفيذها.
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خلقة الحياة العامة وتعزيز مباديء  الشفافية والحكم الراشد والوقاية من   - تساهم السلطة العليا للشفافية في اأ
 .6الفساد ومكافحته 

مجتمع المدني وتعزيز دوره في مجال مكافحة الفساد، وكذا تساهم السلطة العليا للشفافية على دعم دور ال -
ن المؤسس الدستوري لم يوضح كيف تسهم   تقديم الدعم للفاعلين الخرين في مجال مكافحة الفساد، ال اأ

السلطة العليا للشفافية هي هذا الدعم المقدم سواء للمجتمع المدني او الفاعلين الخرين، تارك المر للمشرع  
 هذه المساهمة .يحدد شكل 

يها في النصوص القانونية التي لها علقها بمجال اختصاصها وهو   - يمكن للسلطة العليا للشفافية ان تبدي راأ
 الوقاية والمكافحة. 

هذه الختصاصات التي منحها المؤسس الدستوري للسلطة العليا للشفافية لم تكن ممنوحة للهيئة الوطنية 
بل كان دورها هو اقتراح سياسة للوقاية من الفساد وتكريس دولة الحق  ،2016لمكافحة الفساد في دستور 

موال العمومية، كما كان عليها 
أ

والقانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات وال
 . 7تقديم تقرير سنوي عن تقييم نشاطها المتعلقة بالوقاية من الفساد والتوصيات المقترحة عند القتضاء 

كما كانت تقوم فقط بإخطار وزير العدل بالمخالفات التي رصدتها، ووزير العدل هو من له صلحية اخطار 
نه ليس لها صلحية الضبط القضائي.

أ
 النائب العام او عدم إخطاره ل يمكنها ان تحرك الدعوى العمومية ل
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